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الاوامر
الجلسة 6 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

متجه السید الخمین ضمن المضمار
نعم من اعتصم بمبن السید الخمین ضمن المناهج لقرب من منهجة اتخاذ الجامع حیث یقول السید بأن: الموضوعَ (أي لفظ

ة السارية (مادة الأمر) فالاشتقاق، هو الماد القابل للانتساب (ذو نسبة بین الذات و الحدث) الّذي منه يصح الحدث الأمر) للمعن
أو المعان (الشی) الآخر المشتقّات (و أما) و الموضوع للمعن كما هو شأن سائر مواد (و الحدث الطلب بمعن) المشتقّات

الاخر (کالشأن و الغرض) هو لفظ الأمر جامداً كلفظ إنسان و شجر، فلا معن للاشتراك فيه (اللفظ بین المادة الساریة: أمر، و
المادة الجامدة: أم ر، فلا اشتراک أساساً بینهما ل یتون المشترک اللفظ) و لعل من ذهب إليه (الاشتراک کالآخوند)كان ممن

يرى المصدر مادة المشتقّات (ف تفسیر الأمر بالطلب) و جرى غيره (المحققین النائین و الاصفهان) عل منواله من غير توجه
إل تاليه (و هو أنه یفض إل اجتماع المعن الحدث الاشتقاق مع غیر الحدث الجامد ضمن جامع واحد کما زعمه المحققین
النائین و الاصفهان) و مما ذكرنا يتّضح فساد القول بالاشتراك المعنوي (أیضاً) بين المعن الحدث و غيره‏[1]. مضافاً إل أن

الجامع بينهما لا يون حدثياً، فلا يمن منه الاشتقاق إلا بنحو التجوز[2]، و هو كما ترى.

لا الطلب‐إلا ،ة بما لها من المعنالجامع بين هيئات الصيغ الخاص المشتقّات هو المعن ة الأمر المستعملة فالمتبادِر من ماد
أن يراد به ما ذكرناه (بأن الطلب یعدّ موضوعاً للمادة الساریة و ه الأمر) و عليه فلا إشال ف الاشتقاق أصلا‐ و لا الإرادة

المظهرةُ و لا البعث و أمثالها، و لا يبعد أن يون المعن الاصطلاح مساوقاً للُّغوي، أي لا يون له اصطلاح خاص، فإذا قال:
«اضرب زيداً» يصدق عل قوله «أمره»، و هو غير «طلب منه» أو «أراد منه» أو «بعثه»، فإنّها غير الأمر عرفا.

فمادة الأمر موضوعة لمفهوم اسم منتزع من الهيئات بما لها من المعان، لا بمعن دخول المعان ف الموضوع له، بل بمعن أنّ
مفهوم اسم غير معناها، فالمعن معانيها، لا نفس الهيئات و لو استعملت لغواً أو ف الموضوع له جامع الهيئات الدالّة عل

فِ يصحبما أنّه قابل للانتساب و التصر ة و هذا المعن‏ الحروف الإيجاديه مشترك (و منتزع من کافة الهیئات) بين الهيئات الت
منه الاشتقاق، كما أنّ اللام و اللفظ و القول مشتقّات باعتبار ذلك، فلا إشال من هذه الجهة بوجه.[3]

منظار السید الخمین الردیة عل
،کیفیة استخدامهم للألفاظ لأجل أداء المراد و المعن لنا فاستعمالات العرب و و تجو بأنا لو أمعنّا النظر ف :و نعترض علیه أولا
لتوصلنا إل عدم التفاوت ما بین مادة الأمر و المادة الساریة و کذا بین هیئاته من حیث نقطة المعن إذ المعن ف جوفه واحد و

هو یحتوي عل کافة المعان المتشتّتة من المادة و الهیئة، فمادة الأمر الجامدة (أ م ر) لا تختلف عن الأمر الحدث ف وزن الفَعل
عرفاً و تتبعاً (بینما قد ف السید الخمین ما بینهما) إذن، فنعتقد بأن الرؤیة العرفیة ه الت تلعب الدور تجاه معرفة حقائق

.قوا ما بینهما من ناحیة المعننة و المتغیرة، فلم نجدهم یفرو جوهرة الألفاظ و سنخیاتها المتلو المعان

وثانیاً: إن هذه الهیئات تعدّ مصادیق المعن الأمري لا أنها وضعت له ک تصبح موضوعةً لمادة الأمر حقیقةً، إذ الرؤیة العرفیة
تراها خصصاً له، فبالتال، إن الجامع هو مفهوم الطلب الل ف الذهن أو مفهوم الإرادة الل أو البعث کذل، و إن الهیئات و

الصیغ و سائر تشقیقات الأمر، تعدّ حصص تل المادة و ما یصوت له النظر المتعارف.
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معتقد البحوث ف هذه الحلبة 
أضراب عبارة "شری و أن ف ،کالآخوند و السید الخوئ ،الاشتراک اللفظ قد أوصله إل ه الأصولیرو باختصار، إن تف
الباري أمر مستحیل" لا یمن فیه اتخاذ معن جامع و حافل لشت المعان المستعملة، و قد أجیب عنه بأن المستحیل ف هذا

النموذج هو الاعتقاد بوجود الشری ضمن عالم الخارج و بالحمل الشایع، و وفقاً لذل سوف یستحیل طلبه و إرادته أیضاً، بینما
انطباع صورته الذهنیة ف البال بنحو الحمل الأول مما لا ضیر فیه.

المعن المصطلح ف مادة الأمر
و تفادیاً عن المعن اللغوي نعرج إل المعن المصطلح، فقد تحدّث الفایة حول المصطلح الفقه لمادة الأمر قائلا: و أما بحسب
الاصطلاح فقد نقل‏[4] الاتفاق عل أنه (أمره بذا) حقيقة ف القول المخصوص و مجاز ف غيره و لا يخف أنه عليه، لا يمن منه

الاشتقاق فإن معناه حينئذ لا يون معن حدثيا (إذ نفس القول الخاص لا یتلبس بالمعن الحدث) مع أن الاشتقاقات منه (نفس
مادة الأمر) ظاهراً تون بذلك المعن المصطلح عليه بينهم (نفس القول المحدّد) لا بالمعن الآخر فتدبر. و يمن أن يون مرادهم

به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العال بها الطلب يون من
مصاديق الأمر لنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.

و كيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة ف الاصطلاح و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا
ورد بلا قرينة و قد استعمل ف غير واحد من المعان ف التاب و السنة و لا حجة عل أنه عل نحو الاشتراك اللفظ أو المعنوي

أو الحقيقة و المجاز.

-------------------
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